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 الوقائع

أنه في بداية  متضمنةًوقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه،  تتلخص    

في للمحفظة تسبب  تسلمهم عرض المدعى عليه على المدعي إدارة محفظته الاستثمارية، وبعد 2012عام 

 ( ريال تقريباً، وقد تعهد المدعى عليه بالتعويض إلا أنه لم يفعل ذلك.2,800,000خسائر متعمدة بلغت )

الحكم على المدعى عليه بتعويضه عن خسائره المذكورة، وعن ما فاته من أرباح خلال فترة  وطلب المدعي

 إدارته للمحفظة.

ل في منازعدددددا  ا ورال الماليدددددة رقدددددم   وصددددددر ب دددددلجنها قدددددرار  ندددددة الف ددددد   وقدددددد ن ظلدددددر  الددددددعوى،       

 .القاضي برفض طلبا  المدعي هد،1436م لعام 1/2014/ل/د1429

عدم  ، جاء فيهافيهبمذكرة استئناف طعناً تقدم وكيله ف ،أُبللغَ المدعي بنسخة من قرار  نة الف لو    

على وجود اتفال بين  اتفقت شهاداتهم إذ ؛صحة ما ذكرته  نة الف ل من أن شهادة ال هود غير موصلة

على تعهد المدعى عليه  شهدوا جميعاً كذلكالطرفين يتضمن قيام المدعى عليه بإدارة محفظة المدعي، 

، طالباً هائأعضا، وأن استماع  نة الف ل لل هود لم يكن بحضور جميع بتعويض المدعي عن الخسائر

ف ل لم تناقش التحويل المالي بمبلغ مليون آخرين، وأن  نة ال اًوأن لديه شهود ،إحضار ال هود من جديد

 إن وكيله لم يجب إجابة وافية للدعوى.  إذريال، ولم تحضر المدعى عليه أصالة لمواجهته بالدعوى 

( من نظام المرافعا  ال رعية ن ت على 127قدَّم المدعي أصاله مذكرة إلحاقيه، تضمنت أن المادة )و

دون تغيير فيها، في حين أن شهادة ال هود تم ضبطها بغير صيغة وجوب أن تكون ال هادة ب يغة المتكلم 

المتكلم، مما قد يؤدي إلى تلجويلها وحملها على غير ما ق د منها وهو ا مر الذي قد يكون أشكل على 

وأنه مستعد لإحضار ذا  ال هود وتقديم بينة إضافية على دعواه، م يراً إلى ما ذهب إليه  ، نة الف ل

ء من أنه متى علم الحاكم صدل ال اهد الواحد جاز له الحكم ب هادته وأن رأى تقويته جمهور العلما
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باليمين فعل، وكذلك استقرار العمل القضائي في المملكة على أن اليمين تكون في جانب أقوى 

قبل  المدعي مبلغ مليون ريال، وعند سؤاله من سلم إلىأشار إلى إقرار وكيل المدعى عليه بلجنه والمتداعين. 

 نة الف ل عن مقابل ذلك ذكر أنه )سلف(، ولم تطلب اللجنة البينة على هذا الادعاء المرسل في مخالفة 

أن وكيل المدعى عليه أقر في  علاوة علىصريحة لقاعدة )البينة على المدعي واليمين على من أنكر(. 

عن إدارته للمحفظة وهو إقرار  اًالمدعي أرباح إلى ا لسة ا ولى من نظر الدعوى بلجن المدعى عليه سلم

أن اللجنة لم توجه اليمين  إضافة إلىصريح ب حة دعواه وبيان جوهري ومنتج في الدعوى تم إغفاله. 

للمدعى عليه وفقاً للأصول القضائية والقواعد ال رعية. وأشار إلى أن هناك دعوى أقيمت على المدعى 

عن الخسائر التي تسبب بها، وعلى إثرها قام المدعى  عليه من شخص آخر لمطالبة المدعى عليه بتعويضه

عليه بتعويضه ب كل ودي حتى لا تثار ضده تلك الدعوى وتدعو آخرين إلى إقامة دعاوى ضده. وأضاف أن 

على أثره قام و ...،و ...و ...المدعى عليه تعمد إجراء صفقا  للتلاعب في سعر أسهم كل من شركة 

داً إلحال الخسارة بالمدعي وليستفيد من جراء ذلك قام بإعادة ال راء بالسعر المدعى عليه ببيع أسهمه متعم

 المنخفض لآخرين لكونه يدير محافظ ذا  مبالغ ضخمة. 

ثم أجمل طلباته في ختام مذكرته الاستئنافية بطلب نقض القرار محل الاستئناف والحكم له بطلباته     

 الواردة في لائحة الدعوى.

  نة الاستئناف  

بناءً على نظام السول المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السول، والقواعد والتعليما  وا نظمة ا خرى     

 ذا  العلاقة.

مما يتعين معه قبوله  ،وحيث إن الاستئناف قدم خلال المدة المحددة واستوفى متطلباته النظامية    

 شكلًا.

طلب نقض  على الدعوى لملف المرافقة الاستئناف رةمذك ان بت الموضوعية، وحيث الناحية ومن    

 بطلباته الواردة في لائحة الدعوى. لمدعيالقرار محل الاستئناف والحكم ل

تبين أن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه ،  ،ا ورال الثابتة في ملف الدعوىوباطلاع هذه اللجنة على     

ب فتهما وكيلين عن المدعى  وكيلينحضور كل  ختينوحيث إن الثابت في محضري جلستي النظر المؤر

الوكالة صادرة من ن إإذ  ؛عليه في حين أن الثابت من الوكالة ال رعية لا تخولهما تمثيل المدعى عليه

 .آخرشخص 

وحيث لم يثبت أن المدعى عليه حضر أصالة أو وكالة في أي من جلسا  نظر الدعوى، ا مر الذي ترى     

للفقرة  وفقاًللنظر فيها، إلى  نة الف ل في منازعا  ا ورال المالية هذه الدعوى إعادة معه هذه اللجنة 

 . ورال المالية( من لائحة إجراءا  الف ل في منازعا  ا الرابعة وا ربعين) ( من المادة2)
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 لهذه ا سبابف

 قرر   نة الاستئناف:

 .لية للنظر فيها وفق ما جاء في هذا القرار نة الف ل في منازعا  ا ورال الماإلى إحالة الدعوى 

 

 


